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بعد قرار تشريعية الشعب
جهاز المحاسبات ليس علي حق دائماً
الجهاز الإداري والمحليات تحت رقابته.. والسلطة القضائية لا
المادة "333" من اللائحة تخضع تقاريره لرقابة المجلس ولجانه
* جهازالمحاسبات علي حق دائماً أم لا؟ هذا هو السؤال الذي طرحته اللجنة التشريعية في آخر اجتماع لها في عام 2008 وتنتظر الاجابة عنه في عام 2009 بعد ان قررت في سابقة برلمانية اعادة التقرير الذي اعده الجهاز حول وزارة العدل والهيئات القضائية.

يرى الدكتور محمد الصالحي عضو المجلس عن دائرة القنايات بالشرقية وعضو اللجنة الاقتصادية أن المادة "333" من لائحة المجلس نصت علي ان يحيل رئيس المجلس تقارير جهاز المحاسبات إلي لجنة الخطة أو إلي أي لجنة أخري من لجان المجلس علي أن تتولي دراسة التقارير واعداد تقرير عنها إلي المجلس وهذا النص اللائحي يمنح المجلس الحق في ابداء أي ملاحظات علي تقارير جهاز المحاسبات. 

* واضاف ان اللجنة التشريعية مارست دورها الدستوري عند نظر تقارير جهاز المحاسبات وابداء ملاحظات حول ما تضمنته تلك التقارير حيث لا يجوز التدخل من اختصاصات السلطة القضائية أو النيابة فيما يتعلق بقيد ووصف القضايا وان الجهاز عليه مراجعة هذه التقارير واعادة صياغتها مرة أخري.

